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  النظام القانوني للمديرين في شركات الأشخاص
  صحراوي نور الديند. 

  الملخص:
اص أص ات الأش ی في ش ات ال ة إن سل ع ة  ی ى على أس ج  ت

ما ی ال  ه القاضي ع جع إل ر ال ی ها ال ح ان ول ي  الة ال ة ال ع ف
ضع  اء ل خل إرادة ال ا الأساس ق ت . وعلى ه ی ات ال ة صلاح في ش

ها، فان  ة ف ل ارسة ال قة م ة و ة ال ى ب أجه ع ي   إن تعت تأس
اء  م ال ق ا، إذ  ا م عا اتفا ا أخ  ات  ع م ال ا ال ی في ه ل ال وع
اد  ا على إس فق اء وق ی ة إلى ش أو أك م ال اد إدارة ال الاتفاق على إس

. و  ة الإدارة إلى ش م الغ اخل ی ال ات ال ی صلاح ار في ت اء أح ن ال
ع م ا ا ال ات.في ه   ل

ة: اح ف ات ال ل ن الأساسي،  ال ، القان ر اء، ال اص، ال ات الأش ش
ات، ال الإتفاقي. ل   ال

Résumé : 
Les pouvoirs du directeur dans les sociétés de personnes sont 

devenus basés sur de nouvelles bases, loin de l’idée de l’agence, 
qui seule a été la source de la référence du juge quand il a voulu 
examiner la légitimité des pouvoirs des marcheurs. Sur cette base, 
la volonté des partenaires d’établir un organisme de réglementation 
qui réglementera l’organisation de la machinerie de l’entreprise et 
la façon dont elle exerce son autorité, la nomination et le 
licenciement des dirigeants de ce type d’entreprise sont de nature 
purement conventionnelle, les partenaires acceptant de confier la 
gestion à un ou plusieurs partenaires et pouvant convenir de confier 
la gestion à un autre. Les partenaires sont libres de définir les 
pouvoirs du directeur interne dans ce type d’entreprise. 

Mots clés : les sociétés de personnes, partenaires, gestionnaires, 
status de société, autorités, organisation statutaire. 
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Summary: 
The powers of the director in the companies of persons have 
become based on new bases, far from the idea of the agency, which 
alone was the source of the judge's reference when he wanted to 
consider the legitimacy of the marchers' powers. On this basis, the 
will of partners to establish a regulatory organization that will 
regulate the organization of the company's machinery and the way 
in which it exercises authority, the appointment and dismissal of 
managers in this type of company is purely of an agreed nature, as 
partners agree to entrust management to one or more partners and 
may agree to entrust management to another. The partners are free 
to define the powers of the internal manager in this type of 
company. 

Key words: People companies, partners, managers, corporate 
status, authorities, statutory organization. 

  مقدمة: 
تها ارة و ال ال ع الأع ها وت ع ة وت اد اة الإق ر ال ا ل  سعى ،ن
ارة ات ال ني هي ال ل قان انات ذات ش ع في  م إلى ال ار م الق . إذ )١(ال

ل الق في ال اجة إلى ت ت ال ة ه ارع ال ال ام  اد م أجل ال ان الإق
ة  ة والعل ال اته ال ان ا بلغ إم اد مه رات الأف قها ق ات ت ل اوز في م ي ت ال
، إن  اد ع الإق ثا هأما في ال ة وخلق ح ا رة ال ة. ولق قام ال والف

اق ل  ي ت ارع ال ال وال امة في الأع ها ض اجة ع ا إزدادت ال ات هائلة، وله
اد العامل في  ان الأف ارع. فقام  ه ال ق ه د م أجل ت ه اك ال إلى إش
ور فعال  ام ب ة قادرة على ال ة م اص مع ، أش اه ار وس اج م ت اعات الإن ق

ل لفة، فإح ادی م ة في م اج ارع الإن ف ال  ، اد ان الإق قام في ال  ال
ات، في  م  ا ها م ال راعي وغ ى ال ار وح اعي وال ا ال الأول في ال

ان ل ال )٢(ال ع الأم د وت ه ح ال رتها في ت ات على ق ة ال . ولا تق أه
                                                 

قافة أن) ١( ة دار ال ارة، م ات ال ع في ال ا ء ال ، ال ار ن ال ح القان لي، ش ، ع الع
زع، و لل    .١، ص ١٩٩٨ال

رات ) (٢ ة، م ام العامة لل ء الأول، الأح ارة، ال ات ال عة ال س ، م اس ناص ، إل أن
ة، ص  ق ي ال ل   .١١ال
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٥٠١٨

وعات  ه ال ة له ق ال ، بل ت ة ال اد وعات الإق غلال ال اللازمة لإس
ارا ودواما  ق ة ش إس ها. فال ده وض وا جه ا وح اد مه اقة الأف ه  تع ع

قلة ة م ة وذمة مال أهل د ذاتي و ج ع ب اء ی اص ال قل ع أش ني م   .)٣(قان
ع  اء إلى ن م ب ال ي تق ة ال ا رجة ال عا ل ارة ت ات ال ق الفقه ال و

س  ال. ی ات الأم اص وش ات الأش ه ع الأول ال ش اء ت ع  ش
له  د إلى ت ، وذل ما ی ه ادلة ب قة ال ة على ال س ة م ة ق ع را ب

ة اه ال ة ت ام ودة وت ة غ م ول اص ، إذ )٤(م ات الأش غل على ش
ف  ها و ار ي وال  لها إس ار ال عاق القائ على الإع ع ال ا ال

ها  ها س م ات ود ه ال اء ه ة في إن او ع ح ال ل دائ إذ أنه 
اك  م على الإش ها أق ل ش ف ي، أن  ار ال م الإع ي مفه ع ائها. و ونق
اء  فة ال ن م ثقة وح تفاه ومع ائه الآخ وما  ة ش ا ش ا م

الي ت ال ة. و ال راته ال ارة ومق ر ال ا الأم ة ج ه ق ن العلاقة في ما ب
ه ادلة ب قة ال د ال ج قاء ب ة أو الأص اح ة ال اء الأس أ ال )٥(كأع ا ال . وه

لة  ه  ه في ما ب ار أث اص،  إس ة الأش اء ل ت ش م ب ال ق
ة.  اة ال   ح

انيأما  ع ال ت على الإال ال فهي ت ات الأم ها ، أ ش الي لأن تأس ار ال ع
ة،  الا ض ل أم ي بل على ی ار ال م على الإع ي لا تق ات ال فهي ال

ة  مه م ح ق ا  ها  ة ف ة ال بل الع ها  ع ف الي ولا  ار ال الإع
ة هي  اد اة الإق ا في ال ا ة ون ها أه ال وأك ات الأم اع ش ز أن ة. م أب مال

ال م ش ع أم ة على ت ال، القائ ات الأم ي ل ال ال ة. فهي ال اه ات ال
ة  رجة أولى إلى وضع ال ،  ی ب ق ف اه ال ة م ال عة  م

                                                 
فى ال )٣( اس م  ، ال، أن ات الأم اص، ش ات الأش ارة، ش ات ال ، ت ال

 ، ة لل ی امعة ال   .٧، ص ٢٠٠٢دار ال
اد  )(٤ ة الأولى و ٥٦٣ال ر  ٥٦٣الفق عي رق  ١٠م م ال س ة الأولى م م ال  ٠٨- ٩٣الفق

رخ في  ل  ٢٥ال ل وال للأم رق ١٩٩٣أب ع رخ في  ٥٩- ٧٥ ال  ١٩٧٥ س ٢٦ال
، ج.ر. و  ار ن ال ل  ٢٧ال القان د ١٩٩٣أب   .٢، ص ٢٧، الع

(5) I.Pascual, La prise en considération de la prsonne physique dans le droit des 
sociétés, RTD com. 51 avr - Juin 1998, p. 275. 
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ها م  وعها، وغ قع م م دود ال ها وال ا الها وح ة رأس الي أ  ال
ة م ة ع ش ع ة ال اد ارات ال ةالإع ي ال ار (٦)اه اجع الإع . ون ت

ة  ه الأخ اث ه م إك ة وع اه ات ال الي في ش ار ال ي أمام الإع ال
ة خاصة ها أه في عل ه  ألف م ی ت اء ال ة  (٧)ة ال ه ال ح ت

لاء  قلة ع ه ة ال ن ة القان ع ة ال ن ال ه القان قل م ان مع م ك
لاء الأ فل له ة وت ع ة ال ه ال عامل مع الغ م خلال ه ، وت اه اد ال ف

ض لها  ع ي ی ة ال ال ة وال اد لات الإق ا ع ال ع قاء في مأم  اه ال ال
ات  ها م ال ها ع غ ة هامة ت ة خاص اه ات ال ة. إذن ل ا ال ن

ي، أو ع ار ال الات. وهي إسقا الإع ع ال اء  إس ه    لى الأقل تأخ
ع ع إرادتها و  ة م أجل ال اج إلى أجه ، فهي ت ة ش مع ا أن ال

ة  ه الأجه فاوت في ت ه ع م ان دور ال اضها. ولق  ق أغ ها وت ال ودارة م
ا ق سل اص ب ات الأش اء في ش ة لل ا م ال ا  ح ن ان إرادته إذ م

ة صغار ال ا ها ح ج ف  ة یه ة وآم اث اع م ضع ق ال ب ات الأم خ في ش
ة. لفة ل الح ال ضع ت  وال اء ل خل إرادة ال ا الأساس ق ت وعلى ه

خل  ار ال لف مق ها، و ة ف ل ارسة ال قة م ة و ة ال ى ب أجه ع ي  تأس
ه الإرادة ح ال.له اص أو أم ات أش ان ش اء  ة س ع ال    ن

، ونه  اج ام  صفة ال ا أن ال ال اص و ات الأش ة ل فال
ة ن ال ام ع دی ال ی و ل م غ ت اب أولى)٨(م ه  ، ف  د إل أن تع

ن الأساسي. د القان اء على ب ن أو ب ج القان اء  ، س أما في شأن  مهام ال
ل  ز ع أنه لا  ر  ة إذ ق أس ة ال ال ال ع ض م م ، فإن ال ل ال ع
ل حل  ا الع ت على ه اء و اع ال إج ني أو الإتفاقي، إلا  ال ال القان

ن الأساسي خلاف ذل ة ما ل ی القان   .)٩(ال
                                                 

(6) Ph. Merle, Droit commercial, Sociétés commerciales, D, 10ème édition.2004, 
p. 23. 

ة، دار الف  )(٧ عات الع ء ال ارة في ض ات ال ادق، ال فى ع ال ، محمد م أن
عة الأولى،  ن، ال   .٦، ص ٢٠١٣والقان

ادة  )٨(  م ق. ت. ج. ٥٥١ال
- Art. L. 221-1 al. 1 C. com. fr. 

ادة  )٩(  م ق. ت. ج. ٥٥٩ال
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٥٠٢٠

ات ا ی في ش ات ال ار سل ن ال ة ن القان ع ة  ی اص على أس ج لأش
ما ی ال  ه القاضي ع جع إل ر ال ی ها ال ح ان ول ي  الة ال ة ال ع ف
ني ال  ام القان ح ال ل ت ع ب . ولق ق ال ی ات ال ة صلاح في ش

ات  ا الأخ في ش ه ه اصع إل ضع  .الأش ا م ه س دراسة ه وعل
ا ي في الإع ن ع الف ال اء مقارنة  رجة الأولى مع إج ال لي  ل هج ال د على ال

ة  عاق ة ال اق ال ها في ن ة ال فق ت ح ائ ة ل ال ، و ة لل قا الأساس ال
ارة، و  ات ال ال ال ن في م د في القان ا ع  إدراج ب ها وه ق ت
اص.الأساسي، م أجل وضع ت ا ات الأش ر في ش ال   تفاقي خاص 

ي، ون  ن ائ والف ع ال ة ال صاً م زاو ه، خ ا ما سأحاول معال وه
ضع لإلقاء  ا ال ار ه ي إلى إخ ضع. ه ما دفع لفات في ال اث وال رت الأ ن

ار ان م ة  ء على نق ال،  ال ل ولا ت هج ل إرتأی أن أ ع ج  ل ه م ج ان
ه.  ة عل راسة إضاءة أصل ه ال ل ه ة وعلى أن ت ة والفقه ن   القان

ة أو  عاق ة ال ار ال ل مق ر ح ة ت ة أساس ال ل إش ضع  ا ال ح ه
ع بها ي ی ة ال اص الإتفا ات الأش اء في ت ش   ؟ال

ل ة م خلال تق ال إلى م ال ه الاش ة ع ه : سأحاول الإجا    أساس
ل الأول: ی و  ال اص.تع ال ات الأش له في ش   ع

اني:أما  ل ال اص. ال ات الأش ی في ش ات ال ی ع سل اه لل   خ
  المطلب الأول

  تعيين المدير وعزله في شركات الأشخاص
اص  ات الأش ة، إذ تع إن ش ة ال ص ة ال ام وش ة ال ل ش ت

ار الأولى ا امها على الاع ا ل اص ن ات الأش ل ل ني الأم ذج القان ل
ة ل ة الع اح ة أو م ال اق ة ال اح اء م ال ة ق س ل أه ي ال  ، )١٠(ال

ا  فا، ون رد لها تع ائ ل ی ع ال ة، فإن ال ة ال ص ة ال ة ل ال أما 
ع ام ال ال على أن الأح فى  ة اك ص ات ال ام ت على ش ات ال لقة 

اصة بها اع ال اعاة الق ة مع م اء )١١(ال اء، ش ع م ال ن م ن . فهي ت

                                                                                                                       
- Art. L. 221- al. 1 C. com. fr. 

، ص ) ١٠( اب جع ال ، ال فى ال اس م  ،   .٨٥أن
ادة ) ١١( ر م ق. ت. ج. ٥٦٣ال   م
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ن  م ص یل اء م ام وش ال اء  ن الأساسي لل ه القان ام  عل م
ه ة ح ود  ة فق في ح ن ال ی ن في حالا )١٢(ب ة إلا أنه  ت مع

اء  ة شأنه في ذل شأن ال ن ال ام ع دی ال ی و ل م غ ت م
ام   .)١٣(ال

  الفرع الأول
  تعيين المديرين 

م  ق ا، إذ  ا م عا اتفا ا أخ  ات  ع م ال ا ال ی في ه إن تع ال
ة إلى ش أو أك م اد إدارة ال الاتفاق على إس اء  ا  ال فق اء، وق ی ال

ن  ی في القان . وق ی الاتفاق على تع ال اد الإدارة إلى ش م الغ على إس
الة الأولى  ن الأساسي، ففي ال ار لاح للقان ه في ق ة، وق ی تع الأساسي ل

ی غ الإتفاقي ى ال ة  ان الة ال ی الإتفاقي وفي ال قة ، و ال)١٤(ى ال ف
الة  ة لل ة، فال اة ال اء ح أس أو أث حلة ال ع في م ا ب إذا ما وقع ال أ
ة  ة ل ال ، أما  ام ة ال اء في ش اع ال ي إج ق الأولى فإن الأم 

ص معا ام وال اء ال اع ال ة إج ة ال ص ى ول)١٥(ال ت الاتفاق  ، ح
دة في ة م ع  على أغل أ  ة ی أس د ال ان ال ار أن س ن الأساسي على اع القان

اة  حلة ح اء م . أما إذا ت الاتفاق على تع ال أث ار ل ال ة في ال ق ال
ها تع  ج ن الأساسي ی  ة في القان ة مع ز الاتفاق على أغل ة فإنه  ال

، إلا أن تع ال وف  ار لاح ی ال ج ق ق  ة ی ه الأغل ه
ة ال  ن الأساسي لل ه في القان ن الأساسي، لأنه إذا ت تع ه خارج القان تع
یل  اع تع ورة ت ق ال ل  ، فإن الأم ی ق ا ی ال اء ال ل على أس

اع ة إج ع لقاع ج ا إلى ال د ح ا ما ی ن الأساسي، وه ة  القان اء في ش ال
ام ام و ال اء ال اع ال ة ، وج ن أغل ل ی  ص ال اء ال افقة ال م

ة ة ال ص ة ال ال في ش اء الاتفاق)١٦(رأس ال ز ل ا الأساس لا   . وعلى ه
                                                 

ادة ) ١٢( ر  ٥٦٣ال   م ق. ت. ج. ١م
اد  )١٣( ر  ٥٦٣ال ة  ٢م ر  ٥٦٣و ٠٢الفق   م ق. ت. ج. ٥م
، ص  )١٤( اب جع ال ادق، ال فى ع ال ، محمد م   .٩٨أن
ادة  )١٥(   م ق. ت. ج. ٥٦٣ال
ادة  )١٦( ر  ٥٦٣ال   م ق. ت. ج. ٨م
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٥٠٢٢

ار  ار أن اخ ع على اع ع م ال ا ال ا  ه اع  ة الإج الفة قاع على م
د ال  ا ی ام م ل ش م وضا على  عله مف اع  ة الإج ار قاع خارج إ

ن ال م قابلة لها، إذ  ة ال ول ة وال ل ازن ب ال ة ال قاع ولا  إلى الإخلال 
. ع ه على ال افق م م ة رغ ع ن ال ة ع دی   فة ش

  الفرع الثاني
  عزل المدرين

ع ج الة ال ه ال ج في ه اء، و ال  ی ن الأساسي ورادة ال إلى القان
ن  ع في القان ی ال ال ال . فإذا تعل الأم  ی ال وغ ال ب ال
ی م مهامه إلا  ل ال ز ع أنه لا  احة  ر ص ق ع  ة ن ال الأساسي لل

ل ا الع ت على ه ، لأنه ق ی اء على ذل اع ال ة ما ل ی  إج حل ال
اع.  الإج ة  ون حل ال اء الآخ ر ال ق ، أو أن  ن الأساسي على ع ذل القان
رة  ق ة وال قه في ال ق ة  ال ة مع ال اب م ال ول الان ع و لل ال
م  اء، أو ع ع ف ال ف خ مع مع أما م  ل م  ار الع م ق ها ی

ةاتفاق أم م رئ ال ع  ائ ض )١٧(ه  ع ال ا أن ال . وم ث ی ل
ی ال  ل ال ا  ع ة  اع آم ضع ق اء وأق ب خل إرادة ال ال ت م م
ع  قف ال ا م ا ه أ ، وه ام ة ال ن الأساسي في ش ع في القان ال

ي ن  . )١٨(الف
ل ال ال ا  ع ة، فق أما  ة ال ص ة ال ام ال في ش

ص  اء ال الإضافة إلى ال ام  اء ال اع ال ائ إج ع ال اش ال
ال ة رأس ن أغل ل ی  ع )١٩(ال الة  ه ال ی في ه ل ال ، وال في ذل ه أن ع

ا ه في حا ر ه ال ال ی ن الأساسي، ل الإش لا للقان ام تع د ش م لة وج
ة  اب قاع الة و  ه ال ن الأساسي، ففي ه ة في القان ی لل ع  واح و
اء  ل م ال ا وذل  ائ ن ق ف  ل س ام فإن الع اء ال اع ال إج
ال  ة على أع قا اء وله ال في ال ه ش ف وع،  اء على س ال ص ب ال

ة. ا ال ن الأساسي أ الأما  ی الغ مع في القان ل ال ال ة لع ع ل

                                                 
ادة  )١٧( ة  ٥٥٩ال   م ق. ت. ج. ٠١الفق

(18) Art. L. 221- 6 al. 1C. com. fr.  

ادة  )١٩( ر  ٥٦٣ال   م ق. ت. ج. ٨م
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ن الأساسي ار لاح للقان ع ق ج اء  ی ال ع إلى إرادة ال ج ج ال ا ی ، فه
ا  ان ه ل وما إذا  ة الع د  ي ت ن الأساسي فهي ال د القان الة إلى ب ه ال في ه

ة أم لا د إلى حل ال ل ی ائ )٢٠(الع ع ال ل أن ال ا إلى الق د ب ا ما ی ، وه
ن  ی الغ مع في القان ل ال ا  ع اء  ا واسعا لإرادة ال ك هام ت

ن الأساسي.  ع في القان ی ال ا ع ال  الأساسي وه
له  ن الأساسي أم لا فإن ع ا في القان ان مع اء  ی م الغ س ان ال أما إذا 

ن  وفي یل القان ع علقة ب ة ال ج ت الأغل ألة، ی ه ال اب ن خاص به
ی ال ف )٢١(الأساسي شأنه في ذل شأن ال ص م  ، وم ث  ال

 . ی غ ش ل ال دة لع ة ال الأغل ة خاصة  د تأس اء على وضع ب   ال
ال ل ش  ع   ا أق ال ی الإضافة إلى ه ل ال ع اء  ة أمام الق ال

وع ا ع )٢٢(ل م ة. وه أس ة أو ال ن ة القان ق الأغل م ت ، وذل في حالة ع
ل  ي إلى ق ن الفقه الف ا أد  ة م ق ه ال ال ه م ال ح ي ال إل ن ع الف ال

د ا اء ض ب ل أمام الق ل الع وم إدراج أو ال على ح ال ل ن بل لقان
ی  ولا م غ ال ن م ام  ار أن ال ال ة، وذل على إع الأساسي ل

ة ن ال   .)٢٣(ع دی
ر الاح  ع ع ال ا ل ج ن م وع  ر م دون س م ق ل ال إن الع

ول ع ی ال ن الأساسي )٢٤(ال اء الإتفاق على إدراج ب في القان ، إلا أنه  لل
ام العام  ع م ال وع لا  ل ل م ار إن الع ع على إع عاد ال ، )٢٥(إس

ی  أن ت في  ل ال وع لع ع ال ال ي ت ة ال أس و ال ون ال
ل  ع ي  ي تق اب ال اد الأس رج في تع ا  أن ت ة،  ة الأخ غة اللف ه ال ه

ي ارات واسعة تع ی وف  ه  ال عامل بها، ل الأخ به ة واسعة في ال اء ح لل
                                                 

ادة  )٢٠( ة  ٥٥٩ال   م ق. ت. ج. ٠٢الفق
ادة  )٢١( ر  ٥٦٣ال   م ق. ت. ج. ٨م
ادة  )٢٢( ة  ٥٥٩ال   ق. ت. ج.م  ٠٤الفق

(23) C. SCHILLER, Les limites de la liberté contractuelle en droit des sociétés, 
les connexions radicales, L.G.D.J, 2002,p.279.  

ادة  )٢٤( ة  ٥٥٩ال   م ق. ت. ج. ٠٥الفق
(25) D. MIELLET, liberté statutaire et contrôle de la révocation des mandataire 
sociaux, J.C.P, èd E 1999, p 1278.  
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٥٠٢٤

اء ذل أن  ة الق ل ت رقا ال  أن  ا ال اسعة في ه ة ال أس ة ال ال
، لأن ال وراء وضع  ا الأخ اص ه ی ه م إخ الح ال ع ل تق ال

عاد ال ال  إس ي  ق ن الأساسي وال  ا ال في القان ف ه ل ه ت ع للع
را ل غ م ان الع اء في حالة ما إذا  ها الق ق ز أن  ي  ات ال ع   .٢٦ال

  المطلب الثاني
 سلطات المدير في شركات الأشخاص

ة  ع ة  ی اص على أس ج ات الأش ی في ش ات ال ار سل ن ال ن القان
جع إ ر ال ی ها ال ح ان ول ي  الة ال ة ال ما ی ال ع ف ه القاضي ع ل

ني ال  ام القان ح ال ل ت ع ب . ولق ق ال ات ال ة صلاح في ش
ة ة ال ص ة ال ام وفي ش ة ال ا الأخ في ش ه ه   .ع إل

ة، إذ أن في و  اه ة ال ل ش ال م ات الأم ه في ش ل  ا ع ما ه مع ه
ة صاغ القان ه الأخ ات على ه ع م ال ا ال ة ل ه اع ال ار الق ن ال

ارسها داخل  اه ال  ا لل ة العل ل ح ال ي، ف ا ق اسي ال ام ال ار ال غ
ا  ة، و اة ال علقة  فات ال أه ال م  ي تق ة هي ال ه الأخ ة العامة، ه ال

اه  ال ال أم ات ته  ه ال ي أن ه ئ غال ال ، ون الإن ه ول 
ه  . فإن ه ق رح  ة م أجل ت اد ارع إق ال في م لاء ه ت الأم له
ات  اه في ال د  م ال اب ع ها  ج ع ة ی ات ة ال اض ال الأغ

ة م  نها على ال ض قان اه تف لة م ال أجل العامة، الأم ال جعل قلة قل
ة  ات داخل ال ل زع ال ة م أجل ت ق ع  خل ال ل ت ة، ل اف ش ق أه ت

ا قا ج الا ض اه س م ك لإرادة ال   .)٢٧(ول ی
اص ة الأش ة ع إدارة ش اه ة ال لف إدارة ش ه ت ام وعل ة ال  –(ش
ة عل ان ق في ال أ م ة)،  ن أن ال ة ال ص ة ال د ال ش ع ى أن 

                                                 
ي، رسالة  )(٢٦ ن ائ والف ن ال ارة في القان ات ال ة لل ات الإتفا اح، ال جلال مف ، ب أن

ة  ام ة ال ان، ال ق جامعة وه ق ة ال ل راه،  ل شهادة د  .١٦٩، ص ٢٠١١ ،٢٠١٠ل
هاب،  )٢٧( سى ع ال  ، ی في اأن ات ال ارة،سل ات ال ة  ل ل ات ألق على  اض م

ة  ام ة ال اس، ال اص، جامعة س بل ن ال اج في القان ر٢٠٠٣- ٢٠٠٢ال ، ، غ م
  .١٨ص
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دة.  ع ة م ة أجه اس اش ال في الأولى ب ا ی ، ب ع اء م ع ال ها ل ف
د  ة ع ا ل ة ن اه ة ال اص إلى ش ات الأش ل لا  أن  ص ش و

تها. فاوت في ق اصاتها وت لف في إخ ة ت ه الأجه . فه اه   ال
اء على ما  ل الو ات ( عس خ ع م ال ه ن اء في ه ات لل ش

ن الأساسي،  ی في القان ة لل اخل ات ال ل اق ال ی ن اص)، ال في ت الأش
اوله في ا ما س ت ات ال وه ال سل ی م ا الأخ تقل أو ت ع   له الف

اته ی سل ع وت س اني. الأول، أو ت ع ال ه الف ا ال ق ا ما ت   ه
  الفرع الأول

  تحديد سلطات المدير في القانون الأساسي
فة إدارة  ارسة و علقة  ات ال لاح ع ال ة، م ات ال في ش ل ق 
ة. غ  ه ل ال ف ى و ق زها ال  ي  ات ال لاح ل ال ة، أو  ال

ال ال إلا في حالة  ل أع ام  ن الأساسي ع أنه لا  لل ال ت القان س
ة ال في  ات ه ی سل اء ال في ت ح لل ائ م ع ال اته، فال ی سل ت

ن الأساسي   .)٢٨(القان
ات  ة في ش اخل ی ال ات ال ی صلاح ار في ت اء أح فالأصل أن ال

ج  ون ال  ق لاء  أن أن ه ا ال ة العامة في ه اص، والقاع قة الأش و د ش
ة  ل على إذن م م ال نه ال م ل ة و ن الأساسي ل ونة في القان م

ات ال العاد خل عادة ض صلاح فات ت ع ال اولة    .)٢٩(العامة ل
ن الأساسي ففي  ات ال في القان ی سل ألة ت ائ  ع ال ولق اه ال

ل لهعلاقات ال  اء  ات ال في  لاءال اق سل ی ن ال في ت
ي   د ال فة عامة على العق ة  ان الأساس ا ت الق ن الأساسي. وه القان

اء.  افقة ال ه أخ م اها  عل ق ي  ة وتل ال ل ح امها    لل إب

                                                 
ة ذات  )٢٨( س ودة وال ة ال ول ة ذات ال ات ال في ال في ع القادر، سل ، م أن

ودة، م ة ال ول اح وذات ال ة ال ال ام ة ال ان ال ق جامعة وه ق ة ال ل  ، ة ماج
  .١٩، ص ٢٠١٢ ،٢٠١١

هاب،  )٢٩( سى ع ال  ، ابأن جع ال   .١٠، ص ال
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ي ع  ة خاصة في حالة تع م أج ة أه أس د ال ه ال ي ه ة وت ال
ة،   رة على ال ل خ ي ت ات ال ل ع الع ام ب عه م ال ز م  
ف  د ت ه ال ا أن ه ة،  ة ت ال قة ل ة د ان رقا اها ض ق اء  ل
ه س  د ل ه ال ما له ف م أ ت امه  ، لأنه في حالة  ة فعالة لل ا ح

د ذل ة فلا ی را ل له ل  ض الي لا ی ع ال ة و ن ه ال ول ام م ل
وع   .)٣٠(م

ات ال م  اغ سل ل إلى درجة إف ة،  ألا ت أس و ال ه ال ة ه ول
. ة لل ن ات القان ل ة ال أس و ال ه ال ضع ه ن م اها و أن لا    م

ي  لل  د ال د العق ن الأساسي  ي إن القان ة، وتل ال ل ح امها  إب
اء  ل لل ا ال ال . إلا أن ه ه افق اء لأخ م ع لل ج ه ال ها  عل ج
از  ام عل فق  لقا، لأن الأم ی ن الأساسي ل م ات ال في القان ی سل ل
ل إلى  ص ات دون ال ل ه ال ی وح ه اء ل ع لل ف ال ه م  ف  مع

ا  م  ح ال م ا ال ة في ه ع أه خل ال قى ل اها، إذ ی اغها م م إف
اف ة للأ عاق ة ال   .)٣١(ال

اغ  ل إلى درجة إف ة ت و تأس اء م وضع ش ان ال م إم وضافة إلى ع
احة  ع ص لها ال ي خ ات ال ل ن ال اها، لا  أن ت ات ال م م سل

ضع  ة لل م ات ال ل ه ل ع د إلى تع ة، لأنها ت أس و ال ه ال له
ن الأساسي  ل ب في القان ا فإن  ة. وه ن اته القان  ت ال م سل

لا ا ع  اتها  ة م سل ات ال في ال ه ت ه ج ع ي أو ی . )٣٢(ق
ات ال ی سل ق ل ة  اء ع ل لل عا ل ن الأساسي. وت   في القان

اس  ة ال د اه الف ها لإرادة ال ز ف ي لا  ال ال ات الأم ا ع ش وه
ازن القائ ب  ة. فال اه ة ال ة ش لف أجه ات ب م ل ني لل زع القان ال
ح ل  ان ال ل ال ات  ل ل ب ال أ الف ة وم ة ال ل الآم لأجه ل ال

                                                 
(30) Y. GUYON, Traité des contrats, les sociétés, aménagements statutaires et 
conventions entre associés, 5ème édition, L.G.D.J, 2002, p 369.  

، ص )٣١( اب جع ال في ع القادر، ال ، م   .٣٩أن
(32) J.P. FERET, Les pactes aménageant le processus lésionnel de la société, 
Cash. Dr. Entreprise, 1992, p 32.  
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ة صغار س ال ل د م ل ق ته ه لأنه ب اف ة م د ادرات الف ح لل ة. فلا 
ة  عامل معها. وال ة ال ل ة وم ا في ت رأس مال ال ی ساه خ ال ال
ا ال ل   الفة له، إلا أن ه فات ال أ هي ح ال ا ال ة ع ه ت ال

ه ول اس  اء ال لقا فق أجاز الق قةم ود د   .)٣٣( في ح
ال وذل  ات الأم ات في ش ل ل ب ال أ الف ع على تع م فلق ع ال
ى أنه ق قام  ع ة،  ا ق ولة ال ار ال ا على غ ة وه ل قف ال ة ت ل م ال ي مفه ت
ع  فاد أ ن ، ول اصات جهاز آخ ع إلى إخ ج ال ل جهاز  اصات  ی إخ ب

ة  ل ل م غ لل اصاته. فق أس ل ة إخ ا لا  ع  ل جهاز  فإن 
ة  فات ال ا تل ال ة ما ع اب ال إس ول ف  اسعة لل ات ال ل الإدارة ال
یل  ل الإدارة تع ز ل ه لا  ة. وعل ة أو غ العاد اء العاد ة العامة س لل

ة الع اص ال ن الأساسي لأن ذل م إخ ةالقان ل لا )٣٤(امة غ العاد  ،
ة العامة  اص ال ة لأنها م إخ ة ال ان ادقة على ال ز له ال

ة   .)٣٥(العاد
ام بها ی ال ي  لل د ال ة العق ی قائ   أولا: ت

ي  د ال ة العق ن الأساسي قائ اء إدراج في القان قة  لل ه ال ج ه
ل  ي لا ت ال ال ة تل الأع ه القائ ام بها، وت ه امها أو ال  لل إب
لة أو  ق ة العقارة أو ال دات ال ج ع م ازل ع  ل ال ة م رة على ال خ

ها، تق  ات عل ضع تأس تأم خل ض م ة ت ل ه الع ان ه فالة إلا إذا 
ائ  ی ال ة، ت م د ال العق علقة  ارات ال اذ الق ام وات ال إب ة و ة ال ل وم

ة.والاش ع لل ح م أو ف ن  اكات، ف اء ع  القان عى ال ا ق  ك
ة، و اس ال ف  ات ال لل ع صلاح س خ الأساسي إلى ت د وال ام العق ب

ة ضع ال خل ض م ي ت ات ال ل ل الع ع )٣٦(ل ام ب اح له ال . أو ال
غ مق  ها  ون إذن م م ة العامة ب ات ال خل ض صلاح ي ت ال ال الأع

ه. ها  ي وضع ة ال قة الق ل على ال و ت ه ال . ون ه ی ار ج ام إ إب ة    ال

                                                 
، ص  )٣٣( اب جع ال هاب، ال سى ع ال  ،   .٢٣أن
ادة  )٣٤(   م ق.ت.ج ٦٧٤ال
ادة  )٣٥(   ق.ت.جم  ٦٧٦ال

(36) P.DIDIER, Droit commercial, Les entreprises, Thémis, éd.1972, p 81. 
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٥٠٢٨

ه ال اق ون ه ات ال ل ی ل سعة ل ة أو ال ق اء ال ة س أس د ال
اص. ف  ات الأش ة ل عاق عة ال ال ة  ت اء، لأنها م ها لا فقه ولا الق ع ش
ي في إدارة  ارسة حقه ال ة ل ات ال ما ه إلا ن ال في تق صلاح

ادة  ف ال ه م  ة ال إل ن م ال ٤٣١ال ي ت على قان ائ وال ني ال ال
ف " ضا م  ل ش مف قة الإدارة، اع  ج ن خاص على  إذا ل ی

ل  ة و ا لفائ ئ ا أو ج ل ه  ازل ع ز له أن ی الي  ال ة..." و الآخ لإدارة ال
ه ارس فه ل ض م    .)٣٧(ف

ح ت ی ال رة في ح ال ق اع ال ه الق ه  ه ، ففي ه ی د ال ا إذا تع أ
ل ح   ، ی ات على ال ل زع ال ن الأساسي ت لى القان لا ی ائعة ع الة ال ال
د  ع ة، ف ضع ال اق م خل في ن ي ت ال ال عة الأع ة و ه ته ال راته وخ ق

ا اج ول غلال والإن ة الاس ی اني م ة الإدارة العامة ول ی ه م لا لأح ة م ی ل م
ن الأساسي أما في  ها في القان ص عل و ال ارات ح ال ، وت الق ال
ل في  ة  د فة ف ی  ف ال ة أو م  الأغل اع أو  الإج ل ت  ار م إ
لة  ات ال لاح ام ال ل م اح ل وج على  ان الأم  اته. وذا  ود سل ح

و  ف في ح احة وال اوزها له ص ود أو ت ه ال ف داخل ه ع ع ال دها، فإذا ام
، إذ  ة ع ذل ت ار ال أل ال ع الأض  ، ة ل آخ ال م أع ام  ال
ل آثاره  ا ع  ی ش أل ال ة و ل ال ال ع فا في اس اوز تع ا ال ع ه

اء اجهة ال ة في م ل  .)٣٨(ال
د قة ق ت ه ال ار أنها غ أن ه اع  ، ة ال ل ل ع قلة وتع  إلى ع

مي  ال ال علقة  ال ال ة للأع ال ن الأساسي  ع للقان ج ی ال ض على ال تف
أك أن  ن الأساسي ل ة للقان ل م ع في  ج ا الأخ ال ض على ه ا أنها تف ة،  ل

ة  ضع ال خل ض م امه ی اد إب ة أو العق ال ل ه. الع ول ام م فا م  أم لا خ
ع  اض ع م ال وت ادی الأع ، ل مع تعق م قة في الق ه ال ال ه ع ان اس وق 

اء ف ال ها م  ب ف غ ارة أص غ م ات ال   .)٣٩(ال

                                                 
، ص )٣٧( اب جع ال هاب، ال سى ع ال  ،   .١٠أن
، ص )٣٨( اب جع ال هاب، ال سى ع ال  ،   .١١أن
، ص )٣٩( اب جع ال في ع القادر، ال ، م   .٢٥أن
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اء افقة ال ام بها إلا  ی ال ي لا  لل د ال ة العق ی قائ ا: ت   ثان
ه ال  ة تع ه ا ه له م ح ف ا ت اء ل ف ال الا م  ع قة الأك اس

امها  ي لا  لل إب د ال ی العق ها على ت ج اء  ع ال ة فعالة، إذ  ورقا
قة. ه ال افق ا م اء، أ اش افقة ال ع م   إلا 

ا ل ع الع از  ع ال م ت أو إن قة على م ه ال ل تع ه ي ت ت ال
ة العقارات أو  وض ونقل مل ل الق اء م قة لل افقة ال ة دون ال رة على ال خ
ة  د تأس ة أن ت ب ان الأساس ا أنه  للق ها.  ة أو ره لات ال م
ات  د، أو لغا لغ م ابها  ، واك ارة فق ات ت اب س ل لل ال في اك ت

اجات أ ات واح ی سل ا ت ة أ ان الأساس ان الق إم اء الآلات. و ل ش خ م
ارته على الأقل  ه أو اس ع اء أو  ل ال افقة  ل م امه على  إل ال وذل 
ي لا  ادة أ ال ات الهامة أو الغ مع ل ع الع ق  د أو ت ع العق ام  ل إب ق

ي لا  ها، أو ال دة عل ع ة م ن ال ة ت ال عقارات ال اس عها  ض خل ض م ت
ارة أو  لاتها ال هاأو م ة أخ آل ة في ش ة    .)٤٠(، تق ال

ة  ز لل لقة، فلا  ات ال ل م ی سل ة ال في ت ول ح
اء وضع في  ته، فلا  لل رة لفائ ق ات ال لاح ل ال ی م  غ ال العامة أن تف

قة القا ه ال افق امها إلا  ي لا  لل إب د ال لة للعق ة  ن الأساسي قائ ن
عة لأنها  و م ه ال ل ه ة، ف ة واسعة ل ال فادته م سل ل اس في 
ل لا   ال ل . و ع ل لإرادة ال ال ي على درجة أو جهاز م تق

ات ال ن الأساسي ال م سل ل  أن للقان اها، ل اغها م م  إلى درجة إف
ارسة مهام ال افي لل ل ال  ن الأساسي على م قي القان  .)٤١(ی

ة  ، أ ال اد ار ال ات ال على أساس ال ی سل اء ت ا  لل ك
ه ال اوزت ه ا ت ل ه، ف ام  اد ال ف ال ة أو ال ل ة للعق أو الع ال ة ال ات ال ل ع

اء  قة لل افقة ال ل ال ما  ن ال مل ن الأساسي  دة في القان ة ال ال ال
عة  الي ح  لغ ال لف ال ة، و قة على رأس مال ال ة د ان رقا وذل ل
ل  ن الأساسي ل د القان ة. وق  ة ل ال مة ال ه على ال ف وأث رة ال ودرجة خ

ع م ة  ن ال اوزه خاصة  ز لل أن ی ا لا  لغا مال فات م د أو ال العق
                                                 

جع )٤٠( في ع القادر، ال ، م ، ص أن اب   .٢٦ال
(41) Y. GUYON, Traité des contrats, les sociétés, aménagements statutaires et 
conventions entre associés, op. cit, p 369.  
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لاف  ا لاخ ة، وذل ن ا انات الاح لها وال ة أن ت ي  ل انات ال لل
ات  ل ة للع ال ة، أما  انات على ذمة ال ه ال ع م ه ل ن ة ل ن الآثار القان

أ اء وال ع وال عق ال لغ الأقلالأخ  اء ال د ال اء  .)٤٢(ج  ا  ل ك
، أ لا   ات ال ی سل ة م أجل ت ضع ال ار م اد على م الاع
قة نادرة  ه  ة، إلا أن ه ضع ال خل ض م ي ت ال ال الأع ام إلا  لل ال

ات ال ی سل ها م أجل ت الف ذ ق ال قارنة مع ال   .)٤٣(ال
  انيالفرع الث

  تمديد سلطات المدير في القانون الأساسي
اص، وه  ات الأش ی في ش ات ال اق سل ی ن ع أو ت س اء ت ز لل
اته  اوز صلاح ی ب ح لل و ت ه ال ات، فإن ه ل ة لل و ال ال ى  ما 

ا ف ال اته م  ی سل م ت لة له في حالة ع ة ال ات العاد لاح ء، أ ال
ن الأساسي ة ال في القان ضع ال ا وم دة ب لة له وال اسعة ال   .)٤٤(ال

ات  ی م صلاح ع أو ت س ي م شأنها ت ة ال أس و ال ال عل  ا ی أما 
ضع ولعل ال في  ا ال ل ه اذج ح لي إلى ن اقع الع ل في ال ص ی فل ی ال

ة ذل ه أن أغل ل اسع لل ى ال ع ال ات ال  ل دة ل و لا تع م ه ال ة ه
اب تف خاص  امها في حالة  ي  لل إب د ال اد للعق د تع ل م لأنها ت
ة. أما  ع العقارات الغ نافعة لل لة ال أو ب وض  ام ق ل ال في إب م

د لي م اقع الع ي تع في ال و ال د إلى ال ي ت ات ال هي تل ال ل ة ل
اء  ا لأنه لا  لل ل ة نادرة ع ض ه الف ن الأساسي، ل ه الفة القان یل أو م تع

ة رة على ال ه م خ ا  ا ل ی وه ة لل ال واسع م ال ك م   .)٤٥(ت
الفة الق ی ه م ات ال ی سل ي م شأنها ت و ال ه ال ف م ه ن إن اله ان

ة  ن الأساسي ل ار القان ف خارج إ ات لل ح لل سل الأساسي، لأنها ت
ع  د إلى ال ا ما ق ی اء، وه ف ال اته م  ی سل م ت وذل في حالة ع
لة  ات ال لاح ة، أو ال ات الأخ في ال لة لله ات ال ل على ال

                                                 
ه، ص )٤٢( جع نف في ع القادر، ال ، م   .٢٧أن

(43) P.DIDIER, op. cit, p 81. 

اد  )٤٤(   م ق.ت.ج.  ٥٧٧، ٥٥٤ال
(45) Y. GUYON, Traité des contrats, les sociétés, aménagements statutaires et 
conventions entre associés, op. cit, p 370.  
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اء ه ا .)٤٦(لل ا الأساس تع ه ام وعلى ه لة، لأنها ت ال م ال ا و  ل
ة  ن الأساسي لل یل القان د إلى تع ة، ونها ت ضع ال الفة ل ال ت م أع

ة ان الأساس یل الق ع ة ل اع الآم الفة للق ها م عها. وف ض ه )٤٧(وم ا أن ه  ،
وعة اه الغ إذ تع غ م اج بها ت و لا  الاح ن  ال ها للقان الف ا ل ن

ة ضع ال   . ٤٨الأساسي وم
فة خاصة لأنها هي تع  ة  اه ة ال ال وش ات الأم ص ش أما 
اص العام  اق الإخ ع ن س ز ت ات، فإنه  ع م ال ا ال ل له دج الأم ال

أس أو  ن الأساسي ع ال رج في القان ج ب ی ل الإدارة  ات م ل ع ل
ة، ول  اة ال اء ح ة أث ة العامة غ العاد ار م ال ج ق یله   تع
احة إلى  رة ص ق ة ال ن ات القان ل ع إلى ال لل س ا ال د ه  ألا ی
ات ع  ل ع في ال س ا ال ق ه ا أن ی ة. و أ ات الأخ في ال اله

مة ب ال ات ال ات  الإتفا ع صلاح س ي م شأنها زادة وت ، وال اه
اء الإدارة ة  .)٤٩(أع ات ال و أو الإتفا ه ال لي تع ه اقع الع إلا أنه في ال

ل  ل لل ع ق أو  مة، ولعل ال أن ال ع ه م ة ش ة ال ات أجه لاح ل
عها إلى أك م س ة، فلا  ت ض ال ق غ ات واسعة ل زع سل ه ت ا ه عل

ي  ائج غ تل ال ها ن ت ع لح، ذل ق ی ة ق لا ت ة لأن الف ات ب الأجه ل ال
یل، فهي في  ع ة ال ان ي تع أساس ال م إم ، وال اه والغ ة ال ا ها ح تق
ني  زع القان ال اس  ة، وأما ال ضع ال اوز م د إلى ت ، أما أن ت ال ا ال كل
ل  ن ال ج ی ی اه ال ن في صالح ال و ل ت ه ال ا أن ه ات،  ل لل

ن أو ها له القان ف ي ل ی ة ال ا ان على ح ر الإم ن الأساسي ق   .)٥٠(القان
  

                                                 
، ص )٤٦( اب جع ال في ع القادر، ال ، م   .٤١أن
اد  )٤٧(   م ق.ت.ج.  ٥٨٦، ٥٥٥ال

(48) Y. GUYON, Droit des affaires, droit commercial général et sociétés, 
Economica, T. 1, 6 ème éd., 1990., p 372.  

ة  )٤٩( ی ة ال س ة، ال اه ات ال اه في ال ات ب ال ى، الإتفا ، غادة أح  أن
عة الاولى  ان، ال اب، ل   .١٠٣، ص ٢٠٠٨لل

ق  )٥٠( ة ال ل راه،  ة، رسالة د اه ة ال ة في ش ل ارسة ال ة، م ع ن ب ، دی ق جامعة أن
ا س لالي ال ة ج ام ة ال اس، ال   .٢٨٧، ص٢٠٠٣ –٢٠٠٢ بل
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  الخاتمة
ني  عل م ال القان ة،  ات ال ن الأساسي في ت ه خل القان إن ت

ما ی  ارة ع ات ال ا، لل ا مع ارها ش اع ة  ل لل د م ورة وج
اب  عامل مع الغ ول ة لل ا م ال فل له ذل ال ن لى إدارتها   ی
اء، خاصة مع  ی م ال ان ال اء إذا  اجة إلى رأ أو أجازة ال ة دون ال ال

 . ال ال الة في أع ة ال ار ف   إق
ا الأساس ق ضع توعلى ه اء ل خل إرادة ال ى ب تع  ت ع ي   تأس

ة ال و  ل أجه ها، و ع ة ف ل ارسة ال قة م ائ ة و ع ال ا اه ال على ه
ل  اء  ال ن الأساسي ففي علاقات ال  ات ال في القان ی سل ألة ت

ات ال في القا اق سل ی ن لاء ال في ت ان له ا ت الق ن الأساسي. وه ن
ي  ة وتل ال ل ح امها  ي  لل إب د ال فة عامة على العق ة  الأساس
ة  أس و ال ه ال ل ه اء. ل دون أن ت افقة ال ه أخ م اها  عل ق

اها، ات ال م م اغ سل ل إلى درجة إف ات  ت ل ه ل ع د إلى تع لأنها ت
ن ا ل ب في القان ا فإن  ة. وه ن اته القان ة  ت ال م سل ل

ع  اتها  ة م سل ات ال في ال ه ت ه ج ع ي أو ی ق الأساسي 
لا.    ا

ز  ام العام لا  ي إلى ال اد ت م على م ارة تق ات ال ام ال غ أن أح
د ى لا ت اوزها ح اء ت ه فإن  لل ة وعل ن ة القان اح ة م ال ل ال ه ش إلى ت

ود  ع ال ق ب اء ت مة ب ال ات ال ة الإتفا ة أو ص أس د ال ة ال ص
ه  ال ها تغل م عة ، ق ی ع ي م ن ه الف عا ن ائ م ع ال ض ال ف

ذ  ف ة وال ل ة  ال ة ال ل اب م ة على ح ه. أو على ال ن  ع ی ی ال
ة  ا ات إلى ح ه ال ف ه الح على الأقل، وته ه ال ازع ب ه اف ت أساس ت

ها.  الح دائ ة م ا ه ح ة وم ال ها ال دها في ذم ة م ال ال یه   ال
ة  ة ال ن اع القان غ م أن مع الق ال ، انه  وت الاشارة في الأخ

ا ات ال ائل لل ع ال ة ت  اع جام ها ق ا ما جعل م ة، وه اع آم رة هي ق
ى  ة ح عاق ة ال اب ال ة على ح اع الآم ة الق سعة دائ ات ون ت ة لل ال
ا  ة لا ت  اع الآم ه الق ة. إلا أن ه ع ال ل أو ن رجا  ش ان م ون 

غل ف ي  اص وال ات الأش ل  على ش ه   ي، ول ار ال ها الإع
ة في  ة عال اع ن ه الق ل ه ة،  ت اه ة ال ال وخاصة ش ات الأم على ش
ة  ة آم ن ص قان ع إلى ن ه م ون أنف ها  اه ف ه فإن ال ة وعل ه ال ه
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د  ا ما س ة، وه ائل ثان نها إلا في م وج ع م ال ح  ا إلى لا ت ح
عاد ع م ادالإب ر الإق ة ال   .اك

ا الأخ ال م شأنه  ارة، وه ات ال عاق داخل ال ع ال ا و تغل ال
عاق داخلها، وذل  ة في ال اء م ح ه ال ا  ا ل نة ن ات أك ل جعل ال

اء ا ة ت غ ة لل اع ال ی الق ار وت إخ ة، إضافة اح له  عاق ة ال ل
." ة ألا وهي "العق ة لل عة ال ب م ال ة هي أق ه ال   إلى أن ه

  
  قائمة المراجع المعتمدة:
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